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  الترخيص الإجباري باستغلال براءة الإختراع
  TRIPSم السعودي في ضوء اتفاقية تربس وفقا للنظا

  خولة محمد ناصر العبيد أ.
  الملخص

ن  ح القان از م ار  ام خ الاج ح  ع ال أن ت ولة  ة في ال هة ال لل
ها مقابل  ة دون رضى صاح و مع اف ش اءات ع ت غلال إح ال الغ ح اس

فعه إلى صا خ له ب م ال اتع عادل يل ا في ه اول اءة وت  ال ح ال
عاق خ ال قة ب ال ار وف خ الإج ني ال، تع ال  وماه الأساس القان

ة  ل خ في ال ا ال ح ه لة  هة ال خ وم هي ال ا ال ار ه في اص
ة ع ة ال ار  ،الع خ الاج ام ال ع ذل إلى أح ا  قل و  ث ان ق ل  ال

ات  اع وال اءات الإخ ام ب ار  ماورد في ن خ الاج وحالات ال
. ة ت ء اتفا ة، على ض ات اف ال املة والأص رات ال ة لل   ال

الة ات ال ل خ : ال ح ال اع، حالات م اءة الاخ ، ب ار خ الإج ال
. ار   الاج

Abstract 
Compulsory licensing is considered a privilege to grant the law 

to the competent authority in the country to grant third parties the 
right to exploit a patent when certain conditions are met without 
the consent of its owner in return for a fair compensation that the 
licensee is obligated to pay to the patent owner. Who is in the 
issuance of this license and who is the authority authorized to grant 
this license in the Kingdom of Saudi Arabia, then we moved after 
that to the provisions of the compulsory license by addressing the 
conditions and cases of the compulsory license according to what 
was mentioned in the patent system and layout designs for 
integrated courses and plant varieties, in the light of the TRIPS 
Agreement. 

  المقدمة
ل ١٨٧٣فى عام  ق ال ة حق ا ة الى ح ا ول ال ت حاجة ال ة ه ا ة ال

اعات  ولي للإخ ض ال ع اك في ال ن الاش ع ما رف ال اق دولي ع على ن
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ون مقابل ارا ب غلالها ت اعاته واس قة اخ ا ل ا؛ ت ة ف ي ل  ،ال أ في م ل
اق  ة على ن ا ة ال ل ق ال ة حق ا عي ن  ح ة، في ال ا ول ال أت ال ب

ةدولي ع   ول ات ال ام الإتفا ض  ،إب ا الغ ق ه ة ل ة دول م أول اتفا وأب
ة  ات ١٨٨٤س ة اتفا م ع ا أب ة،  ا ة ال ل ة ال ا ار ل ة  م وهى اتفا

م عام  ي أب ة ت ال ها اتفا ة، م أه ا ة ال ل ة أخ في شأن ال دول
ة عام ١٩٩٤ ل ي ان لها ال  .م٢٠٠٣م وال

ة عام  ل اع في ال اءات الإخ ام ل ر أول ن ام ل  هـ،١٤٠٩ص ا ال إلا أن ه
ارة  ة ال ام إلى م جهاتها للإن ة وخاصة مع ت ل ل لل ي ح رات ال لائ ال

ادر عام  ام ال ل ال ة، ح ع ة ١٤٠٩العال ة الف ل ة ال عاون مع م ال هـ 
ى ، ح ة أخ ر عام  ال مع أن ات ١٤٢٥ص اع وال اءات الإخ ام ب هـ ن

ة  ل ى أن ال ع ا لا  ة، ورغ ذل فإن ه ات اف ال املة والأص رات ال ة لل ال
اءات  ام ب ارها ن ل إص ها ق ع أن ق لها في  ع بل ت ق ال ق ل ته 

ادر عام  ال ال ل والع ام الع ل ن اع، م ادر  هـ١٣٨٩الإخ ات ال ام ال ل ن و
 .هـ١٣٨٥عام 
ء  ووفقًا  ه ع قع عل اع فإنه  اءة الإخ ع ب ح ال د أن  ن فإنه و للقان

ة أو  اخ الاتفا ال امه  ة أو ع  الغ  ف ان ذل ب اء  اءة س غلال ال اس
ال  ز لل اداً إلى ذل فإنه لا  ، واس ها للغ ازل ع غلال اال قف ع اس اءة ال ل

ر، و  اك م ن ه ار دون أن  اءة ال في اح ى صاح ال ع أع ا أن ال
ة و مع ع ض ش الح ال اع ل غلال الإخ ة مقابل اس ا ة ال اءة خلال م  ،ال
ها أنه في حالة ل  ة م ة الف ل ال علقة  ات ال عاه ل ال ول و رها أغل ال ق تق

خل  ال مة  ن مل ولة ت ه أوع  الغ فإن ال ف اع ب غلال الإخ اس اءة  مال ال
ادة  ة ت في ال ، وه ما ورد في اتفا ار خ الإج ال ام  ها  ٣١وال وسار عل

اها. عاً خ امه م د في ن ع  ال ال
 أهمية الدراسة

خ الإج راسة في أن ال ة ال ل أه ة ت ول ات ال ع أساسا في الاتفا ار شُ
 ، اش اش أو غ م ل م ان  اء  اجاتها س ة ل اح ام ول ال ها ال ق م ي اس ال
ال  هل  دها أو ال ج اص ب مها إما  جهل الأش ة ل ت ل إلا أن ال
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ل ب  ولة ل في ال ني أو م ل القان ان ذل م ق اء  ني لها س ةالقان  زت أه
فها، وم ث ع في  تع ل ح ال اعه و ع في اخ ازنة ب ح ال ح ال ض ت

خ  ة لل ان ال اول ال راسة إلى ت ف ال ل ته اع،  ا الإخ فادة م ه الاس
ات  ال ي ق ت إش قا ال ح أه ال ض صاً على ت د ح ع ام ال ار في ال الإج

لع   .على ال
 شكلة الدراسةم

اع اءة الإخ ار ل خ الإج اجه ال ي ت اكل ال ه في  م ال هل  ه ال
ة ل اً في ال ه ن ي اع تع ح اءة الإخ ة خاصة أن ب ل خ  ال وم ث فإن ال

الح  ازنة ب م ان لازماً ال اءة وم ث  ل تع على ح صاح ال ار  الإج
، وخاصة أن ف ون  ال ف ثال ب هة الإدارة ل ن م ال ار  خ الإج ال

اول  الي: إلى أ م ت ال ال ا ال على ال ف  ه اءة، وس رضا صاح ال
د وهل أورد ال الأدنى  ع ام ال ار في ال خ الإج د ال ع ال ال

ها ة ت أم زاد عل ها اتفا ض ي ف امات ال اول ما أورده ال ح س ،للال ف ت
اع العامة. ق وفقاً للق ان ال ل ج د م ع   ال

 منهج الدراسة
ة   ان ما صفي في ت هج ال م ال لي ح اس ل صفي ال هج ال ع ال ات

د في  ع ل ال ال ان م اع، مع ت اءة الإخ د على ب ار ال ي خ الإج ال
اع اءات الإخ ام ب ة،  ن ات اف ال املة، والأص ارات ال ة لل ات ال وال

ة  ة ل ا اذج ال الإضافة إلى  هـ١٤٢٥وال  ، ة ت ه اتفا ، ال واف  د ع ال
ة اق ل وم ل ان. ت ر الإم   ع آراء الفقهاء ق

  خطة الدراسة
ل اع أول: م اءة الإخ غلال ب اس ار  خ الإج  ال
ع  اعول: أف اءة الإخ غلال ب اس ار  خ الإج ال ع    ال

اع اءة الإخ غلال ب اس ار  خ الإج ني لل ع ثاني: الأساس القان   ف
اع اءات الإخ غلال ب اس ار  خ الإج ح ال ة  هة ال : ال ع ثال   ف

ل اع ثاني: م اءة الإخ غلال ب اس ار  خ الإج ح ال ام م   أح
ع أو  اعف اءات الإخ غلال ب اس ار  خ الإج ح ال   ل: حالات م
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اع اءات الإخ غلال ب اس ار  خ الإج ح ال و م ع ثاني: ش   ف
  الأول المطلب

  الترخيص الإجباري باستغلال براءة الإختراع
ا  اول في ه ف ن وجا ع الأصل وس اع خ اءة الإخ ار ل خ الإج ع ال

ل أ ني ال م ل ثاني الأساس القان ار وم ث م خ الإج ال ع  ال ول 
 . ار خ الإج   لل

  الأول الفرع
  التعريف بالترخيص الإجباري باستغلال براءة الإختراع

ة في الع  ه ا ال ج ل اع م أدوات نقل ال اءة الإخ غلال ب اس خ  ع ال
الة وا ه الع م ل الي، وه أم اس ع، ح أن ال ع وح ال ازنة ب ح ال ل

ا  ا ع ال اه  ان ال أع ، ون  ل ع غ م اع  غلال اخ اس ع  ح ال
. خ ال م  ن مل ع إلا أنه ق  اع لل د الإخ ل في وج نه ه صاح الف   ل

ع اخ إلى ن ق ال اف ،وت ن ب رضا الأ : وه  ار ا ورد  ،اخ وه
خ الاتفاقي ى ال د ت م ع ام ال اه في ال ار  ،م خ الإج أما ال

افه ون رضا أ ه جهة الإدارة ب م  ا  ال تق ع في ه ال اوله  ف ن فه ما س
  .ال

ارات  ة لل ات ال اع وال اءات الإخ ام ب د في ن ع ام ال ع لل ج ال
املة ةوالأ ،ال ات اف ال ة  ،ص ا اذج ال ف ١٤٢٥وال ة فق ع ان هـ في مادته ال

افقة مال ة، دون م ا ع ح ض غلال م اس أنه الإذن للغ  ار  خ الإج قة   ال وث
ام ا ال ها في ه ص عل ام ال ة، وفقًا للأح ا ة  .ال ف اع ال وق ورد في الق

اع اءة الاخ ار ل خ الإج ل الاول  لل ة في الف ة الف ل ة ال ادرة م ه ال
اءة  ل ب اع ال غلال الإخ اس ح للغ  قة ت ار ه وث خ الإج أن ال

ام خاصة ها وف اح اع دون اذن مال   .الاخ
عاق  خ ال ع ال ع ذل ل قل ال  جة الاخ و  -وم ث ان ه ال

ار  خ الاج ع أو أنه ع -لل فا آخ  ة  ا قة ال اه مال وث ق ل  ق 
د ة لقاء أج م ة مع قة، م ث غلال تل ال قه في اس ع حق  .ج

ه وصف  غ عل ا أس ع ون فه في ال ق ل أنه ل ي د  ع  لل ال
أنه ل  عاب على ال  ا أم  ا الإذن وه م به ق د م  د جهة الإذن ول ل 
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ل ع  ة ال ي ة هي م هة ال أن ال ة أوض  ال اد ال ان ال اع ون  الإخ
ام ل ال قاً وق ع ة سا ق م وال ة هي  أن أص الع للعل ة الف ل ة ال ه

ة   .)١(هـ١٤٤١-٦م شه  ال
و   ن وفقاً لل أن  ا الإذن  ود له ع فإنه وضع ح ال لل  ل 

ي  الات ال سع في تف ال ز ال الي لا  ال ام و ا ال ها في ه ص عل ال
. ار خ الإج ل على ال   ح بها في ال

: نه  خلاصة الأم ع ل ق لل م ال د ع ع ر على ال ال كان م الأج
ل الفقه.   م ص ع

ق لها ة تعار ت ع اوله  ع للفقه فق ت ج ج  وع ال ضح أنه ل ي ي ت الفقهاء ال
. ار خ الإج ه على تع لل   اتفاق م

ه هارو  ف الف أنه "ع خ  ف ال رمان فق ع ة د ف ل ام ش لل از اس ام
صفة تع على  اً ب ي ان ج ، في ن  ال ة لل افقة ال ة للغ م دون ال الف

أم م عه  مة م ل ال اءة، ت قاً ال ن  از  ا الام خ وه ا ال لا ه ها ل
ر  ال وق  ع خ الاس ه ت ر  ار  ق هي  اءات ت ع إج ن،  ام القان لأح

ة  اش قةم اءات سا اجة إلى إج   .)٢("م دون ال
ع أنه ل  ا ال خ على ه قة إلا أنه ي ع أدق م سا ع  ا ال ان ه ون 

. إلى حالات م ة أخ ع العادل م ناح ة وال ار م ناح خ الإج   ح ال
اء إدار  أنه "إج ار  خ الإج ف ال ت حل دوس فق ع ر س أما ال
ف  له ت ة العامة م ل ع وال م ب ال امات عق إدار م ال اجهة الإخلال  ل

د ه اف العامة، و اجات ال اعاً لاح اع إش ل اخ اء إلى إحلال الغ م ا الاج
ه مع  ل عل اره مقابل تع عادل  ف اب ه في ت افق ع الأصلي دون م ال

ه الأول" اس صاح اع    .)٣(قاء الإخ
                                                 

ار وزار رق  (١)   .هـ١٤٣٩- ١٠-٩تارخ  -٥٣٦ق
ع ج (٢) عة، دار ال ون  اع دراسة مقارنة، ب اءة الإخ غلال ب ني لاس لالي، ال القان عف محمد ال

ة ن اب القان ات، م -ال م ات لل وال  .١١، صم٢٠١١الإمارات  - دار ال
عة  (٣) اع دراسة مقارنة ال اءة الإخ غلال ب اس ار  خ الإج ، ال س اس ال ه جعف 

زعالاولى اعة وال وال ان -، دار صفاء لل زع، ع اعة وال وال ر لل اد،  -دار ن غ
 .٢٥م، ص ٢٠١٠
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أنه عق إدار وه أم لا  ار  خ الإج ع أنه  ال ا ال خ على ه و
اءة لا ل على ال قة ح أن ال اف ال ولة  ي ل ال ع وق د رضى ال ي 

ل  ني في ال ار القان ر الق و وم ث  عة م ال فاء م بل لاب م اس
ة ل و ال ع وواف ال م ال ى ما تق اءة م امات )٤(على ال ، وم ث فهي ال

خ ع ال امات أد إلى وق ه الال ف ه فه في ت ع وتع م بها ال ، يل ار  الإج
وره م  ول لا ي ص ع ال هة الإدارة ح أن في  ه في ال ل ن أنه ح ك
اف مع  ل أورد لف الاحلال للغ وه أم لا ي ة،  ا م ال جهة الإدارة ون

ال لها. قى ه ال له ح ي ل م ه ولا  ار خ له  اقع ح أن ال   ال
اذ ع الله  خوق ذه الأس م إلى تع ال ش اع  ال اءة الإخ ار ل الإج

غل آخ في حال " أنه ولة أو أ م ن ال غل آخ ق ت اع ل اءة الإخ ة ب ع مل ن
ارئة  الات ال مي أو ال ورات الأم الق اع أو لل غلال اخ اءة في اس تع مال ال

  وذل في مقابل تع عادل".
ع ا ال ان ه ة ون  ل ع ال ار في ن خ الإج ه في أنه ح ال خ عل  ي

ة للغ  ل رخ ل ما في الأم ح ه  اح ك ل ل قى م خ ي قة ه أن ال وال
اع، الأم ال ن معه أن  ا الإخ ال في ه ه لل ار ، وم خ ا ال فاع م ه الان

غلال. ع الاس ام لف ن ر اس   كان م الأج
ف اذة ه وق ع أنه " الأس ار  خ الإج س ال ن ال ه القان از  ام

اءات ع  غلال إح ال ح الغ ح اس هة م ع تل ال ه ت ج ة  هة مع ل
م ا ها مقابل تع عادل يل ة دون رضى صاح و مع اف ش فعه ت خ له ب ل

اءة   .)٥("إلى صاح ال
ع ع  ا ال نه ون أن ه ار م  خ الإج اص ال ع ع  شاملا ل

ن جهة  هة ح ق ت ه ال ِ ه ه في جهة ول  ل أنه ح ا و از أ ل دائ ام
اء  ة لإع و مع ف ش ب ت ل على وج ل اش ة و ائ ن جهة ق إدارة أو ق ت

ع ال ع ال ض غفل م ها ول  ون رضى صاح از للغ ب ا لام ن ه ى ت عادل ح
اء. ة الاخ مقابل الع او ق م ق   ال
                                                 

، ص (٤) اب جع ال  ٢٦ال
، ص (٥) اب جع ال ، م س اس ال  .٢٦ه جعف 
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  الفرع الثاني
  الأساس القانوني للترخيص الإجباري باستغلال براءة الإختراع

ها ال  اح ح ل اع ت اءة الإخ أ أن ب وجا على م ار خ خ الإج ع ال
فة عامة له ما ي  وج  ا ال اع، إلا أن ه اءة الإخ ان ال في ب ره، وق 

اءة، إلا  ق ح مال ال ال  ع م الاس قاً ه أنه في حال ع ه سا ل  ع ام ال ال
جع س ذل  ، و ار خ الإج اءة وه ال ان سق ال ام آخ  أنه ت إضافة ن
ل فإنه  اعه، ول ف ع اخ ة مقابل ال ن ة القان ا ها ال اح ح ل ولة ت إلى أن ال

خ أن ي ه أو ب ف ان ذل ب اء  ع س اعه له ولل غلال اخ ه للغ اش اس
خ اره على ال إج ار  –أو  خ الإج ل في ال خ  -ال ون س ال

ها ال  قى م ي اس ع ال ن ال ع أول ل ف ة أولاً  ول ات ال عاه ار في ال الإج
ع ثاني ف اوله    .ن

 أ
ً
  الدولية  الإتفاقيات -ولا

ا الأم م  ة، وه ني لل م الأن ة هي ال القان ول ات ال عاه تع ال
اءات وتع أه  ار لل خ الإج ها: ال امها وم ع أح اع وج اءة الإخ ل ب ل

. ة ت ار ومعاه ة  ا: معاه ت ه   معاه
  ة ا ة ال ل ة ال ا اد ح ار أو ات ة    اتفا

ر ١٨٨٣عام  في س ة وهي تع ال ا ة ال ل ة ال ا ار ل ة  م اتفا م أب
ة ة الف ل ق )٦(لل ا جعل ال ار ون خ الإج ة إلى ال ا الاتفا ض ه ع ، ول ت

لة في  ادة ال ه ال ان ه ل ام وق عارض ال الال ر على الإخلال  ق اء ال ه ال
ة ح ي ام ادة ال ع ذل ال ب  ع، الأم ال ت اع ح ال ت على ذل ض

ان  ى  لات ح ع ت ال يل واس ت إدخال تع ة وت ام الاتفا اجعة أح ت ل عق م
ها في عام  ت سق ١٩٥٨أخ اءة وق لات رت ل ح مال ال ع ع ال م وج

غلال م الاس اء ع اءة  ه ال)٧(ال ا م ه ة ، وما يه ا ت في ال ي أسف لات ال ع
ا خ الإج ر ال ه ت واش و ع  ، م ق ان ال ت لاهي في عام ر  م

                                                 
، جامعة (٦) اع، رسالة ماج اءة الإخ ار ل خ الإج ة، ال ع د اب ا م ش،  ع الله اب ج

 .٤٣م، ص٢٠١٦الأردن، 
ار (٧) ة دراسة ، ن أح ن ش ة الف ل ة ال ا ن ح ل قان اع في  اءة الإخ ة ل ن ة القان ا ال

الفقه الإسلام عة، مقارنة  ون  رة، ،ب ة، الاس ي امعة ال  .٣١٦م، ص ٢٠١٠دار ال
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رة ثلاث ١٩٢٥ ق هلة ال ع ال ه  ٍ م أخ أ ي ال  وع ال ح لل ل أص م و
ل اع ال لاً م تارخ إي اءة  ل ال ات م تارخ ت ت ل)٨(س ع ذل عُق م ن ، 

ار لا ١٩٣٤عام  خ الإج ح ال ان م ق إلا إذا  م ت ال م ح أوج ع
ار  خ الإج ح ال اولة حقه، وم ث فق أص اءة في م ف مال ال ارك تع في ل

اءةه  غلال ال م اس ة ع ء ن   .)٩(ال
ار  خ الإج ع ال از وق م ج ه ع ج ر  نة فق تق ت ل ع  أما م إلا 

ا  اءة أيه ح ال ات م تارخ م ل أو ثلاث س اع ال ات م تارخ إي اء أرع س انق
  .)١٠(ن أس

ادة  ة في ال ة  ٥وق ن الاتفا ل دولة م دول  ٢الفق يل على "أنه ل ع ع ال
ل دون ما ق  ارة ل اخ إج ح ت ي  ة تق اءات ت اذ إج اد ح ات الات

ال ي ع م الاس ع اع  اءة الإخ فله ب ار ال ت ة ال الاس اش ف في م ج م تع
اء  ة ب ا مع و وض اف ش ار ب خ الإج ة ت ال لا" وق ر الاتفا م

ة  ل ل ه ت س   .)١١(م١٩٦٧على م
  ة ت   اتفا

اع رت ق ي ق ات ال ة ت م أه الاتفا ة، وهي تع اتفا ة الف ل ل  ال ت
ة ة الف ل ق ال ة في حق ا ة وال ام ول ال ة ب ال اعات ال وق  ،أه ال

ة  ة، وتع الاتفا ة داخل الاتفا اع ال ي م الق اع على الع ا ال انع ه
ة عام  ا ة ال ل أن ال م  ي أب ار ال ة  لة لاتفا  وق ورد ،م١٩٨٤م

ة  ة، وق قام اتفا ها الاتفا ي ن ع ال اض اءات الاتفاق م ض ال ع ب ض م
ق  د حق ا: وج عل م  ت علي أم رئ ه اءات ت اذ إج ة وات ا ج ال ت

ضع ال ة م ا ل بها عام  )١٢(ال ف وت الع   .)١٣(م١٩٩٥وق دخل ح ال
                                                 

اءة الا (٨) غلال ب ار لاس خ الإج وان، ال سى م م م لة العل ، م ائ ن ال اع في القان خ
ل  ة، ال ان د  ٣١الإن ن  ٢ع  .٦٩٩ص٢٠٢٠ج

ار (٩) ، ص ،ن أح ن ش جع ساب  .٣١٦م
، ص  (١٠) جع ساب ة، م د أب ع ا م  .٤٥ع الله اب
، ص  (١١) اب جع ال  .٤٥ال
ة ا (١٢) ل ان ال اع ت في ق ، تق ق عة، دار ص ح خا ون  ة دراسة مقارنة، ب لف

ات، م م ات لل وال ة، دار ش ن اب القان  .٥ ،٤ ،٣م، ص٢٠١٥ الامارات، -ال
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١٥٣٨ 

ة ال م/ ع لاتفا ج ال اع م دون  ٣١و اءة الإخ ام ب ة اس ل فق أجازت ع
مة أو م خلال  ام م ال ام ذل الاس اءة وذل م خلال  افقة صاح ال م
ة  اس غلال ب ة الاس ل ام ع مة  ولة، أ أن ت ال ل م ال ف ثال م

. ار ازل الإج ار أو ال خ الإج   ال
وف ا ة ت ال د اتفا ه ت ل م ار وهي لف ت خ الإج ح ال ي ت ل

اءة غ تف م صاح ال ام  ع الاس عه ب ض ة، وت إلي م  - الاتفا
مات الأخ  ، )١٤(-الاس ة الق م ورات الق ار وال وف ال ها  ، وم ب

ارسا امه  ها أو  اع م جان صاح اءة الإخ ام ل فاءة الاس م  ارة وع ت اح
ها تل  ع ت ف ال ة أوضاع ضارة  ار ة، ول ة ال اف ادة لل و أنها م

ادة  ة في ال دتها الاتفا ي ح الات ال ارسات ولعلاج آثارها، وغ ذل م ال ، ٣١ال
خ  ف ال ة في حالات ت ع اف ال عامل مع الأ ام ال ا وأح ا ض ي ب أ ال

، ار ة  الإج دت الإتفا ا ح ة.  ا ة ال ل اح ال ع العادل ل ها ال وم ب
خ اذا  إنهاء ال ة  ان ولة ال ت ال ار  تل خ الإج ب الإنهاء لل ج ب

خ ا ال ي أدت الى ه وف ال ه ال   .)١٥(ان
  ثانياً: القانون الوطني 

ن ال ع في القان ض ل م ني ل جع الأساس القان ولة، والأم ذاته م ي اخلي لل
ات  اع وال اءات الإخ د ل ع ام ال ار فق ورد في ال خ الإج على ال
خ  ة ت لعق ال ا اذج ال ة وال ات اف ال املة والاص ارات ال ة لل ال

ادة  ار م ال ا اج ٢٤الإج خ ح ت أن ت ة  ة الف ل ة ال ارا للغ أن له
ع  ا  اولها  ف ن ادة وس و أوردتها ال اءة وف ش ال ل  اع ال غلال الإخ اس
اول حالات  ل ت ار و خ الإج ل على ال و ال ل ع ش ع ال
ادسة  ادة ال ام في ال اول ال ادة وم ث ت خ في ذات ال ل على ال ال

ازل ع  ون ت ال ون فق والع عة والع ا ادة ال ة أما ال ي افقة ال خ  ال
دت  ون ح ة والع ام ادة ال ة، وال ي ل ال خ م ق ار ال يل ق ل ع تع ت

                                                                                                                       
، ص (١٣) جع ساب ة، م ع د اب ا م  .٤٦ع الله اب
ي دراسة مقارنة، ر  (١٤) ن الل اع في القان اءات الإخ ة ل ن ة القان ا ر، ال عة سال ال سالة ج

دان، ة، ال ، جامعة أم درمان الاسلام  .٨٠م، ص٢٠٠٥ ماج
، ص (١٥) اب جع ال وان، ال سى م   .٦٩٩م
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امه  خ أوض أح لي ع ال ار وفي حالة ال خ الإج حالات إلغاء ال
ورة ت ن ض لاث ادة ال ون واوض ال اسعة والع ادة ال ار ال اخ الإج ل ال

ة  ف اع ال ضعه. وق جاءت الق لا في م ح  ال ام  ام الأح ه الاح اول ه ف ن وس
ع  اض لة لل ة ومف ة م ل ة ال ادرة م ه اع ال اءة الاخ ار ل خ الإج لل

قة ا   .ال
ارة ة ال ة ق ان إلى م ل ر الإشارة إلى أن ال ة في  وت عام العال

افقة ١١/١١/٢٠٠٥ ن م ة ل اخل عاتها ال ل ذل إصلاح ت م الأم ال رت ق
ة  ل ار لل ة  امها لاتفا ل ان ، و ة ت ها اتفا ة م د م الأن مع ع

ة ا ة وال   .)١٦(الف
ادر عام  ام الق ال ي عام ١٤٠٩ح ألغي ال ام ال ر ال  ١٤٢٥وص

اف مع ن م مة ب ما ن  ل ة مل ل يل فإن ال ع ا ال ة ت ورغ ه اتفا
ادة  ة ت في ال ه اتفا ل ما ن عل ة و ام ادة ال ار في ال ة  ه اتفا عل

٣١ . ه ن د    ا ل ي
  الفرع الثالث

  الجهة المختصة بإصدار الترخيص الإجباري باستغلال براءة الإختراع
ول في أ لف ال اع  اخ ا الإخ ان ه ، و ار اخ الإج ح ال ها م جهة  إل

ف  ا ماس قها، وه عى إلى ت ي ت اف ال م بها والأه ي ت فة ال راجع إلى الفل
ع. ا الف ق له في ه   ن

:أ
ً
  منح الترخيص الإجباري من اختصاص السلطة القضائية  -ولا

خ ار ال هج فإن إص ا ال ن م  وفقاً ل سار على ه ار  الإج
مة  ق ار ال خ الإج ات ال ل ف  م  ة، ح هي م تق اص ال اخ
خ  ح ال ى ي م الات ح و وال ت مع ال اف ص وهل ت افقها مع ال وم ت

  أو لا.
اءة  اب ب ة لأص ا انات ال ق ال ة ت ائ هة الق ه في ذل أن ال وس

اع ف ن الإخ اع ل ، وم الإخ اءة ال ع تع على ح مال ال ي الأصل 
ع العادل. ي ال ق ة ب ائ هة الق م ال   ث تق

                                                 
اض،  (١٦) ة ال ها، ج ال ة م ا رة على ح علها أك ق ة  ارة العال ة ال ة ل د ع ام ال ان

د  عة١٣٨١٥الع ارخ ال ع أول  ٢٣ ، ال  .http://www.alriyadh.com/148087هـ، ١٤٢٧ر
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  منح الترخيص الإجباري من اختصاص الجهة الأدرية -ثانياً:
اع في  ة الإخ هة الإدارة هي صاح أن ال ل  أ إلى الق ا ال اب ه ه أص ي

لة في ال ، م ار خ الإج ح ال اعم اءات الإخ أو  ،)١٧(ز ال أو م ب
اق ل)١٨(ال ن  ،)١٩(، أو ال اردة في القان الات ال و وال اق ال اعي ان ال ي

ة. ول ات ال اخلي والاتفا   ال
؛  أنها  ار اخ الإج ح ال ر على م نها الأق هة الإدارة في  ل ال وت

اع، اءة الإخ رت ب ال م أص اعو ل الإخ فة تفاص ر على مع ن هي الأق ؛ )٢٠(الي ت
ل  فاص ة، وعلى عل ب ا ار ال ق والأس اجات ال لاعاً على اح نها الأك ا ك
اءات الإدارة،  عة في الإج ل  ها قادرة على الف عل م ي ت ع ال اع وال الإخ

ة الإن اع وأجه اب الإخ ل تع حلقة وصل ب أص ولة، على أنه و اج في ال
اع ج ع ذل م ن ا ي ل  اء في الف اء للق ا  ،)٢١(ز الال اب ه أضاف أص

د م وج ة ه ع ف ة ال ل ي ال أ أن س ت ة  ال ل اء م في ال ق
ة ا ل )٢٢(ال عق م ق ع لل ة ت ف ة ال ل أن ال ل  ع إلى الق . وذه ال

ث اء إذا ح ابها الق ق أص ق   .)٢٣(وأن أخل 
 
ً
  الجهة المختصة في المملكة العربية السعودية -اِ:ثالث

ة  ي اص م ار م اخ اخ الإج ح ال اص م د اخ ع وجعل ال ال
ا  مه  ح م ع ة واسعة في تق ال ل سل ي ت ة وال ق م وال ل ع الع للعل ال

خ ح ال م  ل أن تق م  أنها ت اص مق ل أح الأش اء على  ها أو ب ادرة م
ا ما ورد في ال ها، وه ون:إل عة والع ا ادة ال ح " ام في ال ة أن ت ي ز لل

                                                 
ة. (١٧) د ع  م وال
ا. (١٨)  اله وأم
اق. (١٩)  الع
، ص (٢٠) جع ساب ، م س اس ال  .٧٣ه جعف 
ا،  (٢١) ج ل قلال ال اع ودررها في اس اءات الإخ ار ل اخ الإج ي، ال ع اب ال ى فالح ذ م

، الأردن،  ق الأوس ، جامعة ال جع  .٣٣ص م.٢٠١٠رسالة ماج ، م س اس ال ه جعف 
، ص   .٧٣ساب

، ص (٢٢) جع ساب ة، م د أب ع ا م  .٥٢ع الله اب
، ص (٢٣) ار، رجع ساب  .٢٥٦ن أح ن ش
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اع غلال الإخ اس اراً للغ  ا إج خ ا .ت لقة ون ة ل م ل ه ال ..." إلا أن ه
ام. ام م أح ا ورد في ال ة    مق

ار ر ق ل٢٨/٦/١٤٣٨ وتارخ ٤١٠وزار رق  إلا أنه ص اع هـ، ب ة الإخ  ،ل
ة ة إلى ل ي د في ال ج اءات ال اع م م ال اع  وم ث ق نقل الإخ الإخ

د أن  قلال مالي ودار وح ارة ذات اس ة اع اع ش ه الإخ ار ه ا الق ى ه أع
اض. ئ ه ال ها ال   مق

ع ذل ر  ار رق ث ص ارخ  ٥٣٦ ق اد ١٤٣٩-١٠-١٩ب ت م إعادة وت هـ 
ة اء اله ام وع ة ال ة الف ل ة لل د ع ام. ال ارد في ال ات ت م   صلاح

ة  اص الل ن م اخ ع العادل فإنه  ي ال ن وتق ع اص ال أما اخ
ن ح أوردت: لاث ة وال ام ادة ال ها في ال ي ورد ت   ال

ة م  - أ ن ل ه ع ت ة أ م ت ، لا تقل م ، واث م الف ام  ثلاثة م ال
. ة ع ان  ال

اء.  - ب ة الأع ي شح رئ ال  ي
ة   - ت ي م ات قابلة لل ة ثلاث س زراء ل ل ال ار م م ة ق ر ب الل

. ام ة م ال لى رئاسة الل ار م ي د الق ة، و  واح
ف اع ال ة وق أع الق ام الفق ل ال ة  ١٨ة الف ل ل ذ م ز ل أنه 

ع لغ ال اض على م ة او الاع ار امام الل خ الاج ح ال ار م ع في ق   .ال
ي  ارات ال ع الق ة ج ف اع ال د والق ع ام ال ة جعل ال ام الاتفا قاً لأح وت

ان  ها أمام دي اض عل ن الاع ة  ر م الل م م تارخ ت ال خلال س ي ال
ن  لاث عة وال ا ادة ال ام في ال ار ح أورد ذل في ال الق غ  ل ل  ال ز ال "...و
ار". الق غ  ل ماً م تارخ ال ة خلال س ي ره الل ار ت   م أ ق

  المطلب الثاني
  أحكام منح الترخيص الإجباري باستغلال براءة الإختراع

ا ال الات في ه ال أ  ، ح ن ار خ الإج ح ال ام م اول أح ف ن ل س
ار  خ الإج ل على ال و ال ع ذل إلى ش قل  ها وم ث ن ح ف ي ال   ال

  الفرع الأول
  حالات منح الترخيص الإجباري باستغلال براءة الإختراع

ة أ ة الفق ام ادة ال ار في ال ة  ل دولة م دول  على أنه ٢-أوردت اتفا "ل
ل دون ما ق  ارة ل اخ إج ح ت ي  ة تق اءات ت اذ إج اد ح ات الات
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غلال"  م الاس ع اع  اءة الإخ فله ب ار ال ت ة ال الاس اش ف في م ج م تع ي
ل  ح ل ي حالات ال ة عامة وت ت ار وضع قاع ة  اب فإن اتفا ال لل

ال،دولة و  غلال  م الاس أن أوردت حالة ع ف  ة ل اك ت اتفا ت على ذات  أك
ادة  ما أضاف في ال ى، ع ع ال  حالات أخ  ٣١ال ل ال اً وردت على س وهي أ

. د ع ام ال الات مع ما ورد في ال ه ال اول ه ف ن   ول ال وس
 أ

ً
 المصلحة العامة -ولا

د في ال ع ام ال ة أ ٢٤ادة ن ال ار  ٢ -فق خ الإج از ال على ج
ل م  ة أو ل م م خ جهة ح ال ال ان  اع "إذا  اءة الإخ غلال ب لاس

ة العامة  ل ق ال لها ل اعات  –ق ة ق ة أو ت غ ة أو ال وخاصة الأم أو ال
ار أو أوضاع أ اجهة حالة  ي أو م اد ال ة أخ م الاق ة أو ح خ مل

ة ل على  ف اع ال ارة". وق جاءت الق اض عامة غ ت ه أغ ة م كان الغا
ق ا ت ال ة ت ذات الفق اني فق ل ال اض  وأضاف في الف ة وهي الأغ حالة ثال
ارة ها  ،العامة غ ال لاغ مال اع ي ا اءة اخ د ب ج الة وع العل ب ه ال وفي ه

راً    ف
ال ردتوأ ل ال اع في  ل في الف ف الاخ ار ل خ الإج ح ال انه 

ى م ذل ة و ل اق ال ع و  إذا -أ :الأس خ ال ة م ال ال م ان الغا
وعة  ة غ ال اف ال ال أنها م أع ي  ق ار أو ح  أنها ق ر  ارسات ص م

ادة  -ب ارة لها في ال الات ال ها م  ٣١ال اء عل ة ت وما ر م اتفا م
ة  غ ارها انها م لات على اع ع د ال على ال ع لات و لل ال تع

ه.   ول ثاب
ه ثلاث أوضاع هي: رج ت اب فإنه ي اء ال ال ق   -اس

ة  .١ ل ان ال ة العامة ون  ل ف ماهي ال ع ة عامة، إلا أنه ل  ل ق م ت
اً العامة  ع اً  اد ع اع ن وضع ال اً، وأن  مي م ن الأم الق هي أن 

اء ة أو الغ لامة ال ار أو حالة ت    .)٢٤(ع أ حالة 
د  .٢ ع ل ال ال ة ت و د اتفا ة، ل ت ل ار والأوضاع ال حالة ال

ة.  ل ار والأوضاع ال ال د  ق  ال
                                                 

، ص (٢٤) جع ساب ة، م د اب ع ا م  .٥٩ع الله اب
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أ ار  ف حالة ال قعه أو ردعه، وتع ة وهي أم خارجي لا  ت ة القاه نها الق
ها  ة  ا ب، وح ل وال ات في ال ي ه اجهة ال رة على م مي فه الق أما الأم الق

ة ارج ة وال اخل   .)٢٥(ال
ي  اء في ت ول الأع ة ج تأك على ح ال وحة في الفق وق ورد في إعلان ال

ة أو الأ م ار الق ي ال خل في ذل أزمات مع اً، و أن ي ة ج ل وضاع ال
ة  لارا وسائ الأو ل وال وسه، وال ف و  ز والع الإي علقة  ة العامة ال ال

  . )٢٦(الأخ 
ارة  .٣ اف ت ق أه تقي إلى ت ي لا ت فعة ال ارة، فهي تل ال فعة غ ال أما ال

ق رح. عي ل ال ة  ة  اد  أو اق
ا ما خ وه ل ال ق  اجعة وت ة م أنه  على اله ة  ف اع ال ته الق ك

ة العامة ل قاً لل قة ت ا الات ال اف ال ق م ت ار لل ام  الإج ة للإس ال
مي وب ،ال ام وج د في ال ع الات  ول  ال ال فاوض ال في ال ال

لة،  و معق ض ش قة، أو ع ا راً ال اءة ف ب اشعار مال ال إلا أنه ن على وج
ح  ى ما أص ن م غ  ل ة ت ن على أن ال خ إلا إن اتفا ار ال ور ق
ارة  اض العامة غ ت ر في الأغ اع الف ة ن على الإخ ، وفي حالة وح م

ة ت ع م اتفا د وذه إلى أ د ت ع الي فإن ال ال ال اع. و ة الإخ   في م
ل لها  اد تف ة العامة وم ث إي ل اد ال د إي ع عاب على ال ال ان  ون 
ة العامة  ل اد لف ال د إي ع ر على ال ال ان م الأج ل  ة ل نها واض ل

ه. خل  نها ت اب ل اد ال ع ل ع ال اً ب ارة م   غ ال
ر الإشارة إلى أن  ة اللا"وت د ق أورت مادة وح ع ام ال ة في ال ف ة ال ئ

ل  ٦٣رق  الة أنه  أن ي  ه ال ار وت على ه خ الإج ال عل  ت
ارات  اع ان  اع ب غلال الإخ اس ة  م ل أ جهة ح م م ق ق ار ال خ الإج ال

ي اق ذل و على ة العامة ال ل ارا ال ه الاع خه ار ال   ".ت في ق
                                                 

، ص (٢٥) جع ساب ي، م ع ى فالح ال  .٥٣، ٥٢م
، إعلا (٢٦) ي صغ ام ال ة ح ارة العال ة ال ع ل ا زار ال ت ال ادر م ال وحة ال ن ال

 ، ماس ال بل ة ال ة لفائ ة الف ل ل ال ة ح ر ة ال ة، حلقة ال ال لان ات ال وال
( ة (ال ة الف ل ة لل ة العال ة  ال ، القاه ماس ال بل راسات ال  ٣١لى إ ٢٩ومعه ال

اي اني  /ي ن ال  .١٤م، ص٢٠٠٧كان
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ة  ل خ لل ار ال د ض إص ع اب ن أن ال ال ال لل ال
ن  د  ع عاب على ال ال خ الام ال ن أنه  اد ال في ال إي العامة 

ادر. خ ال خ في ال اد س ال ل إي ة ت ل ت  اتفا
 اعثانياً: عدم استغلال براءة الإختر

ال   ع ا الاس ن حقه في ه اءة، وم ث  غلال ال اءة اس قع على عات مال ال
ام  ال ة  نها م اءة ل ع على ال ض أو ال ع ع على الغ ال الي  ال ا، و ح
ار  إص ة  هة ال م ال ة تق ة مع اعه خلال م اءة اخ م مال ال وذا ل 

ار م خ الإج وال ت ال ف   ى ما ت
ار  ي ث ن لازمة ل ي ت ال ال افة الأع ال  ام ال  : غلال ه الاس د  ق وال

ه ه اس  اع دون ال ا الإخ   .)٢٧(ه
ضة  ن ع اعه فإنه  لة اخ اب معق اءة دون أس غل صاح ال وم ث إذا ل 

ي ق وردت  غلال ال م الاس ر ع ، أما ص ار خ الإج د فهي لل ع ام ال في ال
ن:   -إما أن ت

ي  -١ د ب ع ع ال ها ال ة ت وسار عل غلال؛ وق وردت في اتفا م الاس ع
 ، ل اع ال ات م تارخ إي اءة أو أرع س ح ال ات م تارخ م ة ثلاث س م
ة ا ع ع ب ض لها ال ع ي ق ي ات ال ع اجهة ال ة ل ا ة  ه ال  وتع ه

غلال راجع إلى  م الاس لة إذا ث أن ع ة معق ح م ام ق  غلال، إلا أن ال الاس
الي. ل ال و في ال اولها في ال ف ن لة، وس اب معق  أس

ها  -٢ ي سار عل ة ت ال ل في اتفا الة وردت  ه ال ال وه ع ة الاس فا م  ع
ة أ ون فق عة والع ا ادة ال د في ال ع ع ال ار ١ -ال ام م ع ال ، ول 

ة. فا ه ال ة ه ي ما  واضح ل
ة ع   ف تغ اع به ل الإخ ادة م اد ال ال اس ع ة الاس فا م  خل في ع و

لي ق ال اد. )٢٨(في ال ا الإس لي أد إلى ه ق ال ج ع في ال   ، وم ث ي
م ال على حالة  د ع ع خ على ال ال ال إلا أنه ي ع قف ع الاس ال

ان م  ا ن أنه  ، ل لي  ذل ق ال ج ع في ال دة، ح ق ي ة م ل
. د ع ام ال ة في ال ه الفق د إضافة ه ع ر على ال ال   الأج

                                                 
، ص (٢٧) جع ساب ي، م ع ى فالح ال  .٥٥م
ي، (٢٨) ع ى فالح ال ، ص م جع ساب  .٥٦م
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ة فق أوردت ف اع ال ة للق ال اني  و ل ال غلال ه ٣في الف م الاس /ب ان ع
ي ت للق اب ال ار م الأس خ الاج ل على ال ل ال م  ق اص ال  .اع ال

خ  ل ت ل ال ل في س ل جه معق ل انه ق ب ورة ال في ال مع ض
ل لة ومقابل ماد معق و معق   .تعاق وفقاً ل

ة العامة وهي  ل ت ب ال اني فق ل ال ة في الف ف اع ال الي فإن الق ال و
ر ال ت ص ف ى ما ت ميم ام ال ار للاس ف -خ الاج مي او  جهة ح

لها ل م ق اع  -ثال م ح للق و أخ فه  اف ش غلال مع ت م الاس اما ع
اص.   ال
 
ً
  للمنافسة غير المشروعة ا:ثالث

ادة  الة في ال ه ال ة ت ه ح  ٣١أوردت اتفا ما أوردت ت ة ك ع الفق
ة واف اف ارسات غ ال ادة ال ما أورد في ال د ع ع ة أ ٢٤قها ال ال  ٣-الفق

ة " اف ال ال أنها م أع ي  ق ار  أنها ح أو ق ر  ارسات ص ع أو ال م م ال
وعة".   غ ال

ة الغ  د إلى إعاقة ح فات ت اءة ب م مال ال ق ما  ا ال ع ق ه و
ج على ا ي ها، م اف عها م م ه  أو م ح ه ي ت اخ تق ار ت هة إص ال

ارسات   .)٢٩(ال
د أو العادات أو  ان أو العق ها الق الف وعة  م سائل غ م ن ال وت

اء  ارة، س ف والأمانة أو العادات ال اع ال ف أو ق ال أو الع ان صادره ع إه
ه م ت   .)٣٠(ع

ة ت ولا ال  د في اتفا لاح أنه ل ي اع غ و ه الق ي له د ت ع ام ال
الة م ش  ه ال ى ه د أنه ل  ع عاب على ال ال ل  وعة،  ال

ة، ان ة ال ادة الفق اءة ال ورد في ذات ال فاوض ال مع صاح ال لاف  ال
اءة، وم فاوض ال مع مال ال الة م ال ه ال ي اس ه ة ت ال  ث اتفا

. د م ت د أك ت ع   كان ال ال
                                                 

غلال: دراسة  (٢٩) اع في الاس اءة الإخ ة ح مال ب ارد على ح ار ال خ الإج اء، ال ذي ز
ك، الأردن، م ، جامعة ال  .٣٤م، ص ٢٠١٦ مقارنه، رسالة ماج

، ص (٣٠) جع ساب ة، م ع د أب ا م  .٦٦ع الله اب
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  رابعاً: البراءة المرتبطة
ة  اش اك صلة م ، وه لف ل ل م ائ م ج ب الة ت ه ال في ه

. ا دون الأخ اه غلال إح ورة  لا  اس   وض
أنها: ة  ا اءة ال ف ال اً،  -وتع ا اع آخ ص اخ ت  اع م لا  اخ

ا  اءة الإخ غلال ب اءة الأخ  اس ع على ال   .)٣١(ع دون ال
ادة  الة في ال ه ال ة ت ه ل أوردها  ٣١وق أوردت اتفا عاً ل ة ل وت الفق

ة ج ون الفق عة والع ا ادة ال د في ال ع ة ال ال ف اع ال في  واوردتها الق
ة  ال الفق ل ال ة  ١٥الف ل ارات ال الة لاع ه ال اح به د ال في ال ع و

الآتي: الة  ه ال ا ه ا ق    -العامة إلا أنه
  ة جي ذ شأن وله  ل م ت اني ي على تق اع ال ا الإخ ن ه أن 

ة. ة  اد  اق
 .ة ان اءة ال اءة الأولى دون ال غلال ال   لا  اس
 .ة ان اءة ال ازل ع ال ال ازل إلا  لا لل ام قا خ الاس ن ت ز أن   لا 
 دود مالي لة وم و معق خ له  خ مقابل م ال ل على ت  .ال

 خامساً: تقنية أشباه المواصلات
ادة  ة ت في ال الة في اتفا ه ال الح  ٣١وق جاء ال على ه ة ج "ل الفق

ام ول ال ي ت على ال لاقة ال ة الع ات العال ل ال اً م ق اجه ضغ ي ت ة ال
ة في م ة والأم ان ا ات ال ال قة  اعات ال ه ال اه ه ا أش ج ل ال ت

اصلات " ات غ ال اف ح ال ارة أو ت اض العامة غ ال ته ب الأغ وق
د في ال ع ل وافقه ال ال وعة، و ة ٢٤ادة ال ع وه  ٢ الفق ض ات ال ب

اصلات  اه ال ة أش ق ته بحالة ال اض العامة" ـوق ارة أ الأغ و ال م غ ال
وعة ة غ ال اف اع  ". وجاءتال ى في الق ع ة على ذات ال ة م ف اع ال الق

ة  ال الفق ل ال ة في الف ف ة غ ال ١٦ال اف د ع  وعمع زادة ان ال ت
وعة د أنها غ م ار او ح    . ق

علقة  اد ال اصلات هي تل ال اه ال أش علقة  اعات ال الإخ د  ق وال
ارة ة لل صلة ج اد ل م م وهي م مان ن وال ل ة  )٣٢(ال ت جاج، وهي م ال

                                                 
، ص (٣١) اب جع ال  .٦٧ال
، ص (٣٢) جع ساب ة، م ع د أب ا م  .٧١ع الله اب
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اس  ة ال ة، وأجه ون ة الال الأجه اصة  اعات ال املة الإخ وائ ال الآلي، وال
ق ة ال ال   . )٣٣(وأجه

  الصحة العامة –المستحضرات الصيدلانية سادساً:
خل ض ال ها ولا فإنها ت ة العامة لأه دت حالة لل ة العامة، ح أُف ل

ة ٢٠٠٣أنه في عام  ي ونة ج اث م ة على اس ارة العال ة ال اء م م واف أع
ة ت ادسة والاتفا ة ال ام الفق اس ن وف  ع ة  –ل ال عل  وحة ال إعلان ال

اد  ة ع  إزاله حاج الإس فاذ إلى الأدو صة ال ة ل ف العامة، وهي م
ة الأود عل    .)٣٤(ال

ة ل الإعلان الفق ادة  (و) ح ع ي ٣١م ال ار  ال خ الإج ح ال ت ل
خ ح ال ن م اض أن  ة أساساً لأغ ارة العال ة ال ولة الع في م  في ال

ي في حالة  ول ال اح لل ولة، ح أ ة في تل ال ل اق ال اع في الأس ف الإخ ت
ة أو  ار ل خ إج ح ت ى ل ة إذا لا مع و مع ج ش ار  خ الإج ال

ع ا ة على ت ج ل رة ال ل الق ات لا ت عه ش اراً ب خ اج واء ال ل
ل  ار ال إخ واء  ردة لل ولة ال م ال ها أن تق ادة أه ي أوردتها ال و ال وال
ولة  و في ال ل اش ش ة و مات أوردتها ذات الفق اع معل على أن ي الإخ

ة ج م ال ار أما الفق خ الإج اء على ال ة ب ر الأود ي ت رة ال ة ال فق
ادسة رت  ال أنها أص ل  ار ال رة إخ ولة ال فق أوردت أنه  على ال

اء  ول الأع ل ال ار  م الق اره، وأل إص اصة  و ال ان ال ار و خ الإج ال
ها. ها في أراض ة وته ب الأدو ة ل ت ا عات ح ف ت   م ت

اء في ٢٠٠٥د  ٦وفى  ول الأع ت ال ارة  ات ة ال ل العام ل ال
ادة  يل ال ع اراً ب ة ق قاف ت  ٣١العال إ ادر  اب ال ار ال ف مع الق ا ي ت 

ت ادة (و) و الفق ة ٣١(ح) م ال وائ اعة ال ال عل  ا ي وأض الإعلان  ،ت 

                                                 
، ص (٣٣) جع ساب ي، م ع ى فالح ال  .٦٦م
ة (٣٤) ة الف ل ة لل ة العال ارة wipo ال ة ال ة، م ة العال ة ال ة، تع ، م العال

ارة  ة وال ة الف ل ة العامة وال ة ب ال الات ال ة ال ارات ال ا والاب ج ل فاذ الى ال ال
ة، ارة العال ة ال عة، م ون   .١٧١م، ص ٢٠١٣ ب
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ادة  رة لل ادة م ة ت ٣١ك ه .)٣٥(في اتفا ة عل ل ق ال ماي  ٢٩في  وق ص
ه في عام ٢٠١٢عام  ق عل ن الإعلان ص أخ ل ع م   .)٣٦(م٢٠٠٧م وه أم 

  الفرع الثاني
  شروط الحصول على الترخيص الإجباري باستغلال براءة الإختراع

ة  اش ر م ار لا  خ الإج ار فإن ال خ الإج ق حالات ال ما ت ع
ال و في  ة ش ق ع ا  أن ت ع أول وم ث ون ف اولها  ف ن خ وس  ال

خ  ات ال علقة ب و ال ال ع ثاني ون  ف اولها  اءة ون ال ال علقة  و م ش
. ع أخ   كف

 أ
ً
  شروط تتعلق بطالب الترخيص  -ولا

ى  حلة  ه ال ار فإنه في ه خ الإج ل على ال م ش لل ق ما ي ع
ف ن خ وس ع.ال ال ا الف ه في ه ف  ي  أن ت و ال   اول ال

خ -ال الأول: ال ال ة    ج
ادة  ة ت في ال ام إلا إذا  ٣١ن اتفا ا الإس اح به ز ال ة ب "لا  فق

خ رضائي م صاح  ل على ت د لل ل جه ام ق ب كان م ي الاس
ارة  و ت أسعار وش اءة  اح في ال في ال ال لل  د ل ت ه ه ال لة وأن ه معق

لة" ة معق ة زم ن ف ما أورد  ،غ ة ت في ذل ع د اتفا ع وق واف ال ال
اع اءات الإخ ام ب ة  في ن ون فق عة والع ا ادة ال خ  ٢في ال ال ال "أن ي 

لالإج لة -ار أنه ق ب ة معق ل ال –خلال م داً في س خ جه ل على ت
ا  ى م ه ل، و لة، ومقابل ماد معق ارة معق و ت ، وفقاً ل تعاق

  ....."..ال
ة فإنه  أن  ال صف  ى ت فاوضات ح اب فإن ال وم ث فإنه وفقاً لل ال
د  ع عاق وفقاً لل ال خ ال ل على ال خ ق سعى لل ال ال ن 

ضائي وف ار وأن وال خ إج ل على ت ل لل ل تق ال ة ت ق قاً لاتفا

                                                 
ارة العال (٣٥) ة ال ع ل ا زار ال ت ال ادر م ال وحة ال ، إعلان ال ي صغ ام ال ة ح

 ، ماس ال بل ة ال ة لفائ ة الف ل ل ال ة ح ر ة ال ة، حلقة ال ال لان ات ال وال
( ة (ال ة الف ل ة لل ة العال ة  ال ، القاه ماس ال بل راسات ال  ٣١إلى  ٢٩ومعه ال

اني  ن ال اي /كان  .١١م، ص٢٠٠٧ي
(36) https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/amendment_e.htm. 
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ان  لة ون  ن معق أن ت دها ال  ة ح ه زم ت ف لها ق اس ي ب د ال ه ن ال ت
ال  الات فى  يهة لا  فاوضات إلا أنه ب ة لل م ة ال ة أو الف ه ال ار له د م ل 

ة. ة واح   م
ه  ه ال ن ه خ تعاقوألا ت ل على ت رضائي  -د ق وفق في ال

اس مع  لة ت و معق خ تق ش ال ال لة، وم ث  على  و معق
لغ.  ة وال ة ال اع م ناح   الإخ

اف ال  اجة ل ار دون ال خ الإج ح ال ة م ة الفق مع ذل أجازت 
ن: ما  اب ع   -ال

خ جهة -١ ق  ال ال ه ت ان غاي لها و لاً م ق اً م ة أو ش م ح
اً  ة ج ل وف الأخ ال مي أو ال ار أو الأم الق ة العامة لل ل ال

ارث.  كال
فاع. -٢ ة وال ة على ال اف ال اض عامة  ار لأغ ام غ ال  الاس
وعة. -٣ ارسات غ ال ح ال  ت

ل الأ ة ل ف اع ال أن وجاءت الق اني  ل ال الف ام  ي وردت في ال ار ال ف
أنه  ه أقله  و مة تع ش ل ال ل م ق ف ثال م مي او  ام ال الاس
ام  لاف الاس ة العامة  ل اف ال ة م ت ق اله ة وت ل لله ال م  ق  ال

اص اع ال  .للق
اني: خ قادر على اس - ال ال ال ال ن  اءة  أن  غلال ال

لي ق ال اجات ال   :اح
ادة ن ا ة ت في ال ة و" ٣١تفا ام أساسا فق ا الاس ل الع ه ز لل

ة ل اق ال اع في الأس ف الإخ د في ا...م أجل ت ع عة " وافقه ال ال ا ادة ال ل
ة  ون فق ف" ٣والع ار أساسا لأجل ت خ الإج ح ال اع أو ال  أن  الإخ

ى.....". ة و ل اق ال   في الأس
رة  خ له الق ن ل ال لي أساسا أن  ق ال اجات ال ف اح ي ت ق
ق  خ له م ت ى ي ال ة، ح ة أو مال ان ف اء  اءة س غلال ال على اس

ن  غلال، ولا  أن ت ف ال رخ له م أجله وه الاس رة في ذات  اله ه الق ه
ة أو  ال اء ال اجات س ف الاح ه ل غ ع  ز له أن  ، بل  خ ال ال
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م  ل ع رة و ف الق ق م ت أن ت ة  خ هة ال م ال ة، على أنه  أن تل الف
ا ام عق م ال إب خ    .)٣٧(ام ال

الاس ار  خ الإج ق ال ي ألا ي ة أو ال م على أنه اس غلال  ال
ز  وعة، وم ث فإنه  ة غ ال اف ها ح  ال ر ف ي ص ارسات ال ال

وعة. ارسة غ ال ان  ال ارج إذا  ي لل ارة لل اخ إج ح ت   م
ة إلى  ي الأدو لي وهي ت ع ال ق على ال ت حالة أخ لا  ل وج ك

ل إم وحة.دول لا ت ة  ما ورد في إعلان ال ع الأدو ة ت   ان
: ال وع -ال ال ازل ع ال ال ن  ها للغ إلا إذا اق ازل ع ز ال   لا 

ادة  ة ت في ال ام  ٣١ن اتفا ا الاس ل ه ن م ز أن  ة هـ " لا  فق
ء م ازل ع ال ال ن ذل  ازل للغ إلا إذا اق لا لل عة قا ارة أو ال ة ال س  ال

ام " ل الاس عة ب ارة ال ة ،ال اف مع ذات الاتفا د ما ي ع  أورد ال ال
ة ف اع ال ون والق ادسة والع ادة ال ح  في ال ة "إذا م ة العاش ال الفق ل ال في الف

ف ز لل ة فإنه لا  ا عات ال ض ع م م ض ار ل خ إج خ ت  م ال
ازل شاملا ان ال ، إلا إذا  ه للغ ازل ع ار أن ي ة م  الإج ف أة ال لل

ازل  ة على ال ي ة ال ن افقة ال ارة، و م ها ال ع ها أو س ء م خ أو ج ال
لا ا ان    ....."..ولا 

ا حقه اع ون ف في الإخ ز له ال خ له لا  مق فق  وم ث فإن ال
ء  وع أو ج ازل ع ال ال ن  ازل في حالة إذا اق ز ال ال، إلا أنه  ع على الاس

ل  الة  ه ال غلال إلا أنه ر ه ار الاس رة على اس فاءة والق ة لل ا ه ح افقة م
خ ح ال ي ت هة ال ازل ل)٣٨(ال ة فإن ال افقة اله ع م ازل  ث ه ال ه ، واذا ح

ازل افقة على ال ل ال ه ق ة عل ت ف ال مات ال لا ع ال   .)٣٩(ح م

                                                 
، ص (٣٧) جع ساب ة، م د أب ع ا م  .٨٠ع الله إب
، ص  (٣٨) جع ساب اء، م  .٤٤ذي ز
ادرة ع (٣٩) اع ال اءة الاخ ار ل خ الاج ة لل ف اع ال ، ١٤٤١ام الق ال ل ال هـ، الف

ة   .١٠الفق
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ع: ا ار  -ال ال ار إس خ الإج ن ال   ألا 
ادة  ة ت في ال ز  ٣١ن اتفا ة د "لا  ار فق خ الإج ن ال أن 

لقاً  ادة "م د في ال ع ام ال قابلها في ال عة والع ،  ا ة "ال ام ة ال ن ألاون فق  
ح له اً على م خ ح   ".ال

ن  اءة لا  ع ال ض ج م غلال ال ار ه أن اس خ الاس ال ق  و
م  ا آخ ق ل ش خ بل ق  ل على ال ل لل م ال مق على م ق

ا اءة  م مال ال ق خ له أو أن  ال ة  هة ال ل وقام ال خ ذات ال ل
اءة  غلال ال اس ن )٤٠(ل آخ  خ أن  ار ال . وم ث لا  ال في ق

خ له. ال ار    اس
  شروط تتعلق بمالك الترخيص -ثانياً:

ع العادل  -ال الأول: فع ال   أن ي
اد ة ت " ٣١ة ح ن ال ة ج م اتفا اءة الفق اح ال في ال فع ل ت

ا ات  ة تع اد ة الاق اعاة ال الات مع م ل حالة م ال وف  ة ح 
ادة ال  د في ال ع قابلها في ال ال  ،" ار خ الإج ة لل ون، الفق عة والع ا

عة " ا اً عادلاً..".ال اع أو شهادة ال تع اءة الإخ ض مال ب ع واودت  أن 
اني الف ل ال ة في الف ف اع ال ةالق ل علي  و)/٤( ق اءة ح في ال ال ال ان ل

. ع ل ال فاء ب ال خ له  م ال ل ة و رة الل   تع عادل تق
ار ع  ال أخ  اءة، و ال لل نه ه ال اءة  اح ال ا ال واج ل ع ه

فى ا ا اك ة ت ب ي أوردتها اتفا ة ال اد ة الاق ع العادل ال ل ال
ل  ي م ق ق ا ال فاء به امي ال ة وجعله إل اص الل أن جعله م اخ د  ع ال

خ له.   ال
ل:  ع العادل م ال ام  اعاتها ع ال ر  م ي أم ع ذه ل مع أن ال
ي  ه اع ال اع وم الإب ي أنفق على الإخ الغ ال ه، ال خ  اج ال ة الإن ح و

د في  ج اعال   .)٤١(الإخ
                                                 

د (٤٠) ا م ، ص ع الله اب جع ساب ة، م  .٩١أب ع
، ص (٤١) جع ساب ة، م د أب ع ا م  .٨٦ع الله إب
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ادة  ة ت في ال ة  ٣١وق أوردت اتفا ع العادل خ  ة ك في ال فق
ح  ار ت ار خ م ع الاع خ  وعة "ي ارسات غ ال ح ال ت

اءة". ال ال قة ل ات ال ع ة ال ة م  اف ادة لل ارسات ال   ال
اني: ار -ال ال ار(الأع فاء الاع وعة ان   ) ال

ة أ/ ة فق ام ادة ال ار في ال ة  ر  ٤ن اتفا خ إذا ب ا ال ف ه "ي
وعةم ار م أع قفه  اءة ت عة "ال ال ا ادة ال د في ال ع قابلها في ال ال  ،

ة  ون الفق وع.. ١والع ر م ع ر ذل  ة  .""...مال ي ف اع ال ل وردت في الق ك
اني ل ال اص الف اع ال خ للق ث ع ال ما ت ة  ع /ب مال ي ٣في الفق

وع ر م د ع ال وج ع م الاس ق ب  .ع ة ف ف اع ال ا ان الق ح ل والل ي
اص  اع ال خ للق ا  لل أنه لا وان مي  خ ال   ال
ها في ح ا وج غلال س اءة  الاس ع إخلال مال ال خ  لا  ذاته لل

ام  لة وهي في ال ة معق غلال خلال م م الاس ن ع ، بل  أن  ار الإج
ات م  اع أو ثلاث س اءة الإخ ل ب اع  ات م تارخ إي ي أرع س : م د ع ال
ا  اع، وأ غلال الإخ اس اءة  م مال ال ق ا دون أن  أخ ي م ق ا ي ها، أيه تارخ م

ار ال ع و على تق الأع ل ح ال ل أن  وعة ح أنه ل م الع
. خ ال ام    ال

ار عام   عا إ ة ت ل ت د واتفا ع قة فإن ال ال ا اد ال إلا أنه وفقاً لل
ى لا  ار ح ه الأع د ت ه ع ر لل ال ان م الأج وعة، ون  ار ال للاع

ل مال ال ها م ق سع ف ه خلاف ي ني ال وقع  ع للفقه القان ج ل ت ال اءة، ل
ل الآتي: ور ح ي ت وعة ال ار ال ه الأع ل ه   -ح

 " ة هي ة القاه ه الق ه إل ز ن ، لا ت ي ر ع حادث خارج إرادة ال كل أم 
قعه وغ ال دفعه،  على ال الإ امهم غ ال ت ال " خلال 

ل  ل و اعه م غلال اخ ر إذا ل ي م اس ع ة  ة القاه ز له تق الق
ب أو غ ذل ع ال  .)٤٢(وق

 ه ل أو ضال د ال م وج ، أما " ع اع ف ي للاخ لف الف ه ال ن س أ 
 ، ار خ الإج ح ال ل دون م ل فهي لا ت د ال م وج غ ذل م حالات ع

ج أو قل ل زادة ال ان م اب  أ ال ع الفقهاء ي أن ال ان  ه، ون 
                                                 

، ص (٤٢) جع ساب ، م س اس ال  .٥٢ه جعف 
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ك تق ل وج ت ، ل هل ل ال امل أخ م قف على ع اب ح أنه ي ي ال
ة هة ال وع لل ر ال  .)٤٣("الع

  ع اع ال امه خلاف الإخ هل اس اع ال  اع، ح أن الإخ عة الإخ
ة و  ة عال ف تق ل ت ها ال ي ا وج اع ل س ة الإخ عامله، إلا أن صع

اع ف الإخ  .)٤٤(في ح ذاته ل
ر  ي ت هة ال ل ال ة م ق ي ة تق ل ع ل ار ت ه الأع ال فإن ه عة ال و

ة. ائ ة الق د أمام الل ع ام ال ها وفقاً لل اض عل ز الاع اع، و   الإخ
  ثالثاً: شروط تتعلق بذات الترخيص 

ه  - الأول:ال  ل على ح ل    أن ي في 
ادة  ة ت في ال الا ٣١ن اتفا خ  ل ت ة أ "دراسة  ء الفق ام في ض س

ة" ات ارته ال ادة ا ج د في ال ع ادسة قابلها في ال ال ة ال ون الفق عة والع ا ل
ة" ل على ح ل  ة فق أوردتأن ي في  ف اع ال ة  ". واما الق أنه  على اله

ة ل على ح ل  ال في  م    .)٤٥(ان تق
ازنة ب ح   و ال ه م ش ل على ح ل  : ال في  ا ال ع ه

ل:  ال مع م اخ  أنها في م ح ال ز أن ت د، ح لا  ع وح الف ال
ة بل لاب م ة أو الأدو ق و ال اف ال ح ال  )٤٦(ت م م اع آخ دون وع خ في ق

د  ة ي ات ارة ال ا ال ال قاديي أن ه اع لاصة  اصة، وال وفه ال ال في 
. د ع ه ال أورده ال ال ل على ح ل  ل في  ى في الف ع   إلى ذات ال

اني: ام -ال ال ة الاس اق وم ي ن   ت
ادة  ة ت في ال اق وم ٣١ن اتفا ن ن ة ج " ام فق ا الاس ة ه

د  ع ام ال قابله في ال ام " ض ال أج م أجله الاس مة الغ ودي  م
ض  ه الغ ق ا  ته  خ وم اق ال خ ن ار ال د في ق عة "أن  ا ة ال الفق

ح م أجله ة .ال م ال ل ال ة الف ف اع ال قابلة في الق خ  ٦/٧....".  ان ال
                                                 

، ص  (٤٣) جع ساب ة، م د أب ع ا م  .٩٣ع الله اب
، ص (٤٤) جع ساب ، م س اس ال  .٥٣ه جعف 
خ الاج (٤٥) ة لل ف اع ال ة الق اني الفق ل ال اع الف اءة الاخ   /ب ٤ار ل
، ص (٤٦) جع ساب ار، م  .٣٤٠ن أح ن ش
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ي ال ةغ ل افي لل غ ح م  اق ال ض ال م هاء الغ ان ة  ن مق خ ت ة ال وم
خ   .اجله ال

أن  ها ق  ود ل غلال غ ال ه ه الاس ف م ن اله ار  خ الإج ال
هى  ض ان هى الغ ى ان ح م أجلها، وم ث م ي م ود ال ل بل في ال ن غ م

ان جائ أن  خ ولا  اءةال ة ال ا ة ح هاء م خ ل ان   .)٤٧( ال
افقة  م معه م ل اءة  اءة ع ال لي مال ال د أورد أن ت ع ام ال على أن ال
وعه ح  ار م أع لي  ا ال ة مال  ه افقة م لي م ا ال خ له على ه ال

. خ افقة صاح ال م م ل   لا 
  

  الخاتمة
ا ال ف ه ه اءة  اس غلال ب اس ار  خ الإج ني لل اول ال القان ت

ه إلى  ا في نهاي صل ة ت ال ت ء اتفا د على ض ع ام ال اع في ال الإخ
   -:الآتي

  عها ة الأم ال رت على ذل ت ارة العال ة ال ة إلى م ل ان ال
ه ة وم ها ال ي ي ت ات ال ع الاتفا ا على ج ل ه ل ت  ، ة ت ا اتفا

اع  اءات الإخ ام ب ر ن ل ص ة ل ها ون ة لأن ل ي ال ام ت الان
ة  ا اذج ال ة وال ات اف ال املة والأص ارات ال ة لل ات ال وال

قة م ٢٠٠٣عام  ة ال ل امات ال اف مع ال أتي م ام  ا ال الي فإن ه ال م، و
.اتف ة ت   ا

  ع ض غلال م اس أنه الإذن للغ  د  ع ام ال ار في ال خ الإج ف ال عُ
ا  ها في ه ص عل ام ال ة، وفقًا للأح ا قة ال افقة مال وث ة، دون م ا ح
نه م  ع ل ق لل م ال د ع ع ر على ال ال ان م الاج ام ولق  ال

ل الفقه.   ص ع

                                                 
، ص (٤٧) جع ساب ة، م د أب ع ا م  .٨٩ع الله اب
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 خ ار ال ع ال مها في الإ ولة ت ة في ي ال ار أداه مه  الإج
ام  دة في ال د وج مه فإن م اءة وذا ل ت ل مال ال ف م ق ع اجهة ال ل

ح. جه ال امه على ال م على اس أنه مل ال  ي لل ي ت ع   م 
  ة ء اتفا د سار على ض ع ر الإشارة إلى أن ال ال ، بل أنه ق زاد ت ت

ادة  ة في ال ف ة ال ه في اللائ ل ل ت ة م دته الاتفا أذا  ٦٣ع ال ال ح
ة العامة  ل ة فإنه  ت ال م هة ح ار صادر ل خ الإج كان ال

، خ ار ال . في ق د ع عاب على ال ال د  ا ال ان ه   ون 
  ور د ض ع ل اش ال ال هة ك ان صادر ل اءة إذا  ار صاح ال ة إخ

رد س  ي ل ت ة ت ال د ع اتفا ع ه ال ال د  ة الأم ال ت م ح
ارة. اض غ ت خ لأغ   حالة ال

  ة ال ارة العال ة ال ع ل ا زار ال ت ال ادر ع ال وحة ال ل إعلان ال
ادة  ة وم ال ، ٣١أوقف ت الفق ة ت خ  م اتفا اً في ال ه تغ ج

ع  ي لا ت ول ال ان ال إم ح  ة العامة، ح أنه أص ال عل  ار ال الإج
اً ح أنه  خ لها ج ة م دولة م وائ ات ال اد ال ع اس رة على ال الق

ة، وق ان ل ق ال اء لل ار س خ الإج د ال قاً لا ي ة كان سا ل  ال
اً في عام  أخ ل م ت ه ال   م.٢٠١٣له

  ل ع ة ال ي ار ل اخ الإج ار ال ة لإص لاح د ال ع ام ال ى ال اع
، ، إلا إنه  الع ار اخ الإج عل ال ا ي ة  هة ال ن هي ال ل ت و

زار رق  ار ال ور الق ل  ا الأم ع ل هـ ال أم١٤٣٨لعام  ٤١٠ه  ب
اض. ة ال ي ها م ن مق ي  ة وال ة الف ل ة لل   ه

  -التوصيات:
  د ع ة ال ة الع ل ار في ال اخ الإج ف في واقع ال ع ال وال

لة في  الع م ل ع ة ال ي ل م ار م ق خ إج ر أ ت نا أنه ل  وج
أنه ل ا  اءة، ح أنه ت إفادت اخ م ال ار ال عي إص ج حاله ت  ت

ضع، عى ال ى م قه م ة ت ان ار إم الاع ار مع الأخ  ا ن أنه  الإج إلا أن
ل  ة ال ي ي قام بها م ة ال ام ال اخ ه انع ال م الأخ  جع ع ي
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ا  ولة ون ار ل ح فق لل خ الإج ان ح أن ال ا ال الع في ه ع
د ه  ج ع ب ة ال رات ل ش وات أو ب ام ن إب صي  ل ن اد العادي ل للإف

خ  ار ال عى إص اد في حال وأن الأم اس ل الإف ار و اخ الإج ال
اع، غل الإخ خ أو لا  ار ال اءة في إص ف مال ال ع ما ي ا  خاصة ع ك

ار على ال اخ الإج اد ال صي اع ف ن ولي ح أنه س لي وال  ال
ة وخاصة في  ل ها ال ي ت ال في الاتفاقات ال اج ال اه في خف إن

ة. وائ اعة ال   ال
  نها ام ل ار في مادة واح في ال خ الإج اد حالات ال إف صي  ل ن ك

ها. ع على ال العاد ت اخلة و   م
  الة د ل ع ق ال ال ار الأم ال ل ي خ الإج هاء ال ع ان ي  ال

ورة. ات ال ام  مق اد ذل في ال صي معه إي   ن
  ق اءة إذا ل  ف مال ال خ له م تع ق ال ة حق ا ب ح ج ل ب صي  ن

اءات على  د أ ج ع رد ال ال ه ح ل ي ة عل ت امات ال ف الال ب
. الفة ذل   م

 صي ادسة وفقاً  ت ة ال ام الفق ل م ن فادة وتفع الاس ة  ل م ال ل أن تق
ة  اد الادو اس ا الإعلان  ام له ت في الان ة تأخ ل وحة، رغ أن ال لإعلان ال

الإعلان، علقة  و ال افة ال اد  مع ت  ة للاس لاح اء ال إع م  أن تق
ار  خ الإج ال علقة  ة ال ه  الأدو ارئة أس الات ال اجعة ال ة ل ز ال ل

ول. ع ال   ب
  ضع اول جان ال العادل ل ي ت ادة ال اغة ال يل ص ع ي ب ل ب صي  ن

ي العادل  ق ع ال ض ا ل ق ما ت ا ع ، ح رأي ه أ ش ار واضح لا  م
ار العادل. د لل د ل  ع   أن ال ال

 اول ال ا ار ت خ الإج اب ال اع م أس اءة الإخ غلال ب م اس د ع ع ل
ار  خ الإج اب ال ال وجعله م أس ع قف ع الاس د في حالة ال إلا أنه ل ي
ع  ق ال  ة لل ا ة  ي م ام مع ت ه إلى ال صي معه إضاف الأم ال ن

اع، ون  أر أن ا اع ع إخ قف صاح الإخ ه م ة أس ا ة  ل م
ة ول الع ع ال   .ب
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  قائمة المراجع
 الكتب العلمية

  ،اع دراسة مقارنة اءة الإخ غلال ب ني لاس لالي، ال القان ع جعف محمد ال ال
ة ن اب القان عة، دار ال ون  ات، م -ب م ات لل وال الإمارات -دار ال

 م.٢٠١١
 ل ة لل ة العال ةال ارة  ،wipo ة الف ة ال ة، م ة العال ة ال م

ة ب  الات ال ة ال ارات ال ا والاب ج ل فاذ الى ال ة، تع ال العال
عة ون  ارة ب ة وال ة الف ل ة العامة وال ة، ،ال ارة العال ة ال  م

 م.٢٠١٣
 اعات اع في ال اءات الإخ ، ب او د س ني  ر سع ة ال القان وائ ال

ة ول ارة ال ة ال ام الأردن ل ء ان ة في ض اخ الاتفا دار WIPO  لل
قافة،   م.٢٠٠٨ال

  ،ة دراسة مقارنة ة الف ل ان ال اع ت في ق ، تق ق ص ح خا
ات، م م ات لل وال ة، دار ش ن اب القان عة، دار ال ون   ارات،الام -ب

 م.٢٠١٥
  ة دراسة د ع ة ال ة الع ل اع في ال اءات الإخ ل ب ، ت خ ن ازاق ش ال ع

اض  د، ال ل سع ة مقارنة، جامعة ال  هـ.١٤٢٩نق
  ، ائ عات ال ها دراسة مقارنة ل اي ها وح ائ اع خ اءة الإخ لالي، ب ة ال ع

ي، الام  ن ع الف ، وال ب، م غ ، ال ن عة ت ة ال ول ات ال ي، والاتفا
ة ش.م.م.، ة والأدب ق ة ز ال  م.٢٠١٥ الاولى، م

  قافة عة الاولى، دار ال خ دراسة مقارنة، ال ، عق ال ر علاء ع ال
زع،   م.٢٠١١لل وال

 ة ال اد اتفا ة ب م ة الف ل ة ال ا فة الاج ي، ال د محمد ع ال  م
ة،  ي، القاه عة الاولى، دار الف الع ، ال ع ال ام ال  م.٢٠١٠وأح

  ة ل ة ال ا ن ح ل قان اع في  اءة الإخ ة ل ن ة القان ا ار، ال ن أح ن ش
ة،  ي امعة ال عة، دار ال ون  الفقه الإسلامي، ب ة دراسة مقارنة  الف



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)        مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٥٥٨ 

رة،  م.٢٠١٠الاس
 ا اع دراسة ه جعف  اءة الإخ غلال ب اس ار  خ الإج ، ال س س ال

زع اعة وال وال عة الاولى، دار صفاء لل اعة  -مقارنة ال ر لل دار ن
زع، الأردن اق،  -وال وال  م.٢٠١٠الع

 
 الرسائل العلمية

 اع، رسال اءة الإخ غلال ب اس خ  ، عق ال او ارق  ال ة أح 
 ، ، فل ة في نابل اح ال ، جامعة ال  م.٢٠١١ماج

  ي دراسة ن الل اع في القان اءات الإخ ة ل ن ة القان ا ر، ال عة سال ال ج
دان ة، ال ، جامعة أم درمان الاسلام  م.٢٠٠٥ ،مقارنة، رسالة ماج

  ة ح مال ب ارد على ح ار ال خ الإج اء، ال اع في ذي ز اءة الإخ
ك، الأردن م ، جامعة ال غلال: دراسة مقارنه، رسالة ماج  م.٢٠١٦ ،الاس

  اع، رسالة اءة الإخ ار ل خ الإج ة، ال ع د أب ا م ع الله اب
ش، الأردن،  ، جامعة ج  م.٢٠١٦ماج

  اع دراسة مقار اءات الإخ ار ل اخ الإج م، ال ش ن ع الله ال نة في القان
. ة ن ون س ، ب ون ناش ، ب ار وت ي  ن ال واتفاق  الاردني والقان

  ،ن اع ب الفقه والقان اءة الإخ ة لل في ب ائ ة ال ا اك، ال ر ال ع الله م
اض، ة، ال م الام ة للعل ة نا الع ، أكاد  م.٢٠٠٢رسالة ماج

 ي ع اب ال ى فالح ذ قلال م اع ودررها في اس اءات الإخ ار ل اخ الإج ، ال
، الأردن،  ق الأوس ، جامعة ال ا، رسالة ماج ج ل  .م٢٠١٠ال

 
 الدوريات والات العلمية

  ل ال ، م ج ائ ن ال اع ح القان اءة الإخ م ب غي، مفه ل ون ن
ي د  -العل ل  ١١الع ، ٢٠١٥ايل .، جامعة س ائ  ال

  ف صاح ال في ع ة ال ل ال ، إش اس محمد مل لالعة، و د ال سام م
ن الاردني دراسة مقارنة، دراسات اءة في القان ن الاردن، -ال عة والقان م ال عل
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ل د٣٧م  ،١٠٤٠-٢٠١٠ ٢، ع
 وان سى م ، ،م ائ ن ال اع في القان اءة الاخ غلال ب ار لاس خ الإج  ال

ل  ة، ال ان م الإن لة العل د  ٣١م ن  ٢ع  .٦٩٩ص٢٠٢٠ج
  م ان حا اع: دراسة مقارنة ب"وج سل اءة الإخ ار ب ن  ق اس القان

د ع ام ال ي وال د"الل ل سع لة جامعة ال ة -، م اس م ال ق والعل ق  - ال
ة،  د ع  .٢٣٧-١٨٥ ،م٢٠١٣ال

 
  أعمال المؤتمرات والندوات 

 ام ة  ح ع ل ا زار ال ت ال ادر م ال وحة ال ، إعلان ال ي صغ ال
ة  ل ل ال ة ح ر ة ال ة، حلقة ال ال لان ات ال ة وال ارة العال ال
( ة (ال ة الف ل ة لل ة العال ، ال ماس ال بل ة ال ة لفائ  الف

ماس ا بل راسات ال ة ومعه ال ، القاه اي ٣١إلى  ٢٩ل اني ي ن ال /كان
 م.٢٠٠٧

 
  الاتفاقيات الدولية

  ة لعام ة الف ل ق ال ارة م حق ال لة  ان ال ة ال .١٩٩٤اتفا  م ت
  رخة عام ة ال ا ة ال ل ة ال ا ار ل ة   م.١٨٨٤اتفا

 
 الأنظمة واللوائح

 ات ال اع وال اءات الإخ ام ب ة ن ات اف ال املة والأص ارات ال ة لل
ة، ا اذج ال ادر وال ي رق م/ ال م مل ارخ  ٢٧س ار هـ٢٩/٥/١٤٢٥ب  ق
زراء رق  ل ال ارخ  ١٥٩م  .هـ١٧/٥/١٤٢٥ب

  املة ارات ال ة لل ات ال اع وال اءات الإخ ام ب ة ل ف ة ال اللائ
ة وال ات اف ال ادروالأص ة، ال ا ار إدار في  اذج ال د  ٢٦ق

 .م٢٠٠٤
  ارخ ة ب ة الف ل ة لل د ع ة ال ة لله ف اع ال عان  ٢٠الق أن ١٤٤١ش هـ 
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اع. اءة الاخ ار ل خ الإج  ال
  زار ار ال اع. ،هـ٢٨/٦/١٤٣٨ وتارخ ٤١٠رق  الق ة الإخ اء ل  أن ان

 
 المتفرقات

 ات اعلان ال ة وال ارة العال ة ال ع ل ا زار ال ت ال ادر م ال وحة ال
ادر عام  ة، ال لان  م.٢٠٠٣ال

  ،ها ال ة م ا رة على ح علها أك ق ة  ارة العال ة ال ة ل د ع ام ال ان
د اض، الع ة ال عة١٣٨١٥ ج ارخ ال ع أول  ٢٣ ، ال   هـ،١٤٢٧ر

 http://www.alriyadh.com/148087. 
 https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/amendment_e.htm 


